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  :تساؤلات حول ممارسة المحكمة العليا لسلطتها كمحكمة موضوع

 والإدارية انون الإجراءات المدنيةمن ق 04ف 374ت تطبيق نص المادة قراءة في إشكالا

  

  

  أستاذ مساعد - الدين زرقون نور /أ                                                                   

   كلية الحقوق والعلوم السياسية                            

  جامعة قاصدي مرباح بورقلة                         

  

 

 :الملخص

الموضوع، بمناسبة نظرها الطعن بالنقض للمرة الثالثة، الإجـراء المسـتحدث  إن منح المحكمة العليا سلطة الفصل في 

من ق ا م اد ، قد أثار في الباحث مجموعة من التساؤلات، حيث أدت القـراءة الأوليـة وفـي غيبـة  04ف  374بنص المادة 

يـة تطبيقـه، تطلبـت مـن الباحـث الممارسات القضائية لهذا النص نظرا لحداثته، إلى طرح مجموعة من الإشـكالات تتعلـق بكيف

و للوصـول إلــى بعــض الحلــول المقترحــة، القيــام بمجموعــة مــن المقارنــات وطــرح مجموعــة مــن التصــورات، والتــي تبقــى مجــرد 

 .اجتهادات قد تتوافق كما قد تختلف مع رأي المحكمة العليا الذي ستوضحه في قضاءها المستقبلي 

  

Résumé 
La prérogative dévolue à la cour suprême de statuer au fond, procédure initiée par 

l'article 374/04 de C.P.C.A a soulevé de multiples interrogations et ce à   l'occasion de 
l'examen d'un pourvoi en cassation par la troisième fois. 

 Aussi, la première lecture a généré la problématique relative à sa modalité 
d’application, en l'absence de pratique jurisprudentielle compte tenu de la nouveauté de texte 
d’où la nécessité pour le juriste de procéder à un ensemble de comparaisons et d'avoir à 
imaginer des solutions qui restent toujours une interprétation personnelle dans la concordance 
avec les arrêts de la cour suprême reste à prouver dans le futur.              

 
 
 

  : الكلمات المفتاحية 

جهــة الإحالــة ـ .مــن ق ا م اد ـ 04ف  374المــادة الطعـن بــالنقض للمــرة الثالثــة ـ ســلطة الفصــل فــي الموضــوع ـ 

 .الإدخال في الخصومة أمام المحكمة العليا ـ اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة العليا
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  :المقدمــــــــة

فـــي إطـــار الإصـــلاح التشـــريعي الشـــامل لقـــانون الإجـــراءات المدنيـــة القـــديم والمتضـــمن إلغـــاءه كليــــا 

، قــام المشــرع  بمــنح  المحكمــة العليــا 1 2008وتعويضــه بقــانون جديــد للإجــراءات المدنيــة والإداريــة لســنة 

ة ، إذ ،حيـــث تـــدرج فـــي مـــنح  هـــذه الســـلط2ســـلطة الفصـــل فـــي موضـــوع الـــدعوى مـــن حيـــث الواقـــع والقـــانون

وضمن شروط موضوعية محددة جعل المشرع من سـلطة المحكمـة العليـا فـي الفصـل فـي موضـوع الـدعوى 

تتـــــدرج مـــــن الرخصـــــة  عنـــــدما يتعلـــــق الموضـــــوع بـــــالطعن بـــــالنقض الأول بشـــــرط تـــــوفر بعـــــض الظـــــروف 

 الموضـــوعية، وكـــذلك عنـــدما يتعلـــق الموضـــوع بـــالطعن بـــالنقض للمـــرة الثانيـــة وفـــي هـــذه الحالـــة  اســـتعمال

إلــى  الواجــب الملــزم ويكــون ذلــك فــي حالــة النظــر فــي الطعــن بــالنقض للمــرة  3الرخصــة يكــون بــدون شــروط

  .  الثالثة

و يطرح التساؤل حول كيفية ممارسة المحكمة العليا لسلطتها في الفصـل فـي موضـوع الـدعوى علـى 

ي الموضـوع فـي هـذه وجه الخصوص بمناسبة نظرهـا للطعـن بـالنقض للمـرة الثالثـة ، نظـرا  لكـون الفصـل فـ

،فهل تقوم هذه المحكمة ابتداء بممارسة سلطتها كجهة نقض فقـط ثـم بعـد ذلـك 4الحالة يتميز بطابع الإلزام 

إذا توصلت إلى نقض الحكم فإنها تقوم بالفصل فـي موضـوع الـدعوى، أمـا أن مجـرد الطعـن بـالنقض للمـرة 

لا تفصــل فــي أوجــه الــنقض وإنمــا تعيــد بحــث الثالثــة يحولهــا إلــى درجــة ثالثــة مــن التقاضــي ، بحيــث أنهــا 

  القضية من جديد بصفتها محكمة موضوع؟

ســنحاول الإجابــة علــى هــذا التســاؤل مــن خــلال طــرح مجمــل الإشــكالات التــي يثيرهــا تطبيــق الــنص 

  .المشار إليه أعلاه، مع إعطاء تصورات للحلول عن مجمل هذه الإشكاليات

صــوم فــي تقــديم طلبــات الفصــل فــي الواقــع أمــام المحكمــة إشــكالية تحديــد ســلطة الخ: الفــرع الأول  

  :العليا

لما كان الترافع أمام المحكمة العليا لا يمكن أن يتم إلا من خلال محامي معتمد أمام هذه المحكمة، 

فإن تقديم الطلبات لا يتم إلا من خلال هذا الدفاع،الـذي يعـرف مسـبقا أن المحكمـة العليـا فـي حالـة نقضـها 

المطعون فيه بمناسبة الطعن بالنقض للمرة الثالثة، هي ملزمة بالفصل فـي موضـوع النـزاع، وبالتـالي للقرار 

يتعين عليه تقديم طلباته في الموضوع أمام هذه المحكمة، لكن السؤال المطروح ما هو الوقـت الـذي يسـمح 

الطعــن بــالنقض، أم لــه بتقــديم هــذه الطلبــات ، هــل أثنــاء النظــر فــي الطعــن بــالنقض أي عــن طريــق مــذكرة 

  بعريضة لاحقة يتم إيداعها بعد نقض القرار المطعون فيه؟

مــن ق ا م اد  فإننــا نجــد  374ومــا يزيــد المســألة صــعوبة هــو أننــا عنــدما نرجــع  إلــى نــص المــادة  

المشرع يشير إلى أن المحكمة العليا يجب عليها أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن 

نقض، حيــث أن هــذه الصــياغة تــوحي إلــى أن المحكمــة العليــا فــي هــذه الحالــة تتحــول مباشــرة إلــى ثالــث بــال

محكمــة موضــوع أي درجــة ثالثــة للتقاضــي، كمــا أن هــذه الصــياغة تختلــف عــن الصــياغة التــي جــاءت بهــا 

مـــن قــانون المرافعـــات المصــري علـــى أن  269نفــس المــادة فـــي التشــريعات المقارنـــة، فمــثلا نصـــت المــادة 
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حكمــة الــنقض يكــون مــن واجبهــا الفصــل فــي الموضــوع إذا رأت نقــض الحكــم المطعــون فيــه وكــان الطعــن م

  .بالنقض للمرة الثانية

إن اســتعمال المشــرع المصــري لعبــارة إذا رأت نقــض الحكــم المطعــون فيــه يبــين بدقــة طبيعــة ووظيفــة 

ة موضـوع إذا انتهـت إلـى محكمة النقض ، حيث أنها تبدأ في نظر الطعن كجهة نقض ثـم تتحـول إلـى جهـ

نقض الحكم المطعون فيه، بينما لا نجد نفس العبارة عند المشرع الجزائري مما يجعلنا نطرح التساؤل حول 

  .كيفية نظر المحكمة العليا للدعوى بمناسبة الطعن الثالث؟

ط إن هــذا التســاؤل جــد مهــم مــن الناحيــة العمليــة، إذ أن الإجابــة عنــه هــي التــي تســمح بمعرفــة نشــا

الخصـــوم فـــي الطعـــن بـــالنقض للمـــرة الثالثـــة، ومعرفـــة شـــكل وموضـــوع عريضـــة الـــنقض التـــي يقـــوم محـــامي 

  .الطاعن بتقديمها أمام المحكمة العليا

وهكــذا ، فإنــه، وفــي ظــل عــدم نصــوص صــريحة تبــين لنــا كيفيــة ممارســة المحكمــة العليــا لــدورها   

الحل من خلال النصوص المتعلقـة بـإجراءات المتمثل في الفصل في الموضوع، فإننا يمكن أن نبحث عن 

  .الإحالة بعد النقض، كما يمكننا الاستعانة بالمبادئ التي يقوم عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

إذا تصورنا أن المحكمة العليا تحل محل جهة الإحالة،ورغم أن هذا التصور هو مجرد افتراض في  

قــات المتــواترة، إلا أنــه يمكننــا أن نجــد لــه مبــرر قــانوني، حيــث أن ظــل غيبــة النصــوص الصــريحة والتطبي

مـن ق ا م  374المشرع نص على منح المحكمة العليا سـلطة الفصـل فـي الموضـوع بشـكل إلزامـي بالمـادة 

اد، وبــالرجوع إلــى موقــع هــذا الــنص فإننــا نجــده قــد جــاء تحــت عنــوان الفــرع الخــامس بعنــوان الإحالــة، حيــث 

يــان اختصاصــات جهـة الإحالــة بعــد الــنقض، مــا يفيـد أن المشــرع قــد أعطــى للمحكمــة خصـص هــذا الفــرع لب

  .العليا نفس صلاحيات جهة الإحالة ولو ضمنيا

فإذا اعتبرنا أن المحكمة العليا بعد نقضها للحكـم أو القـرار المطعـون فيـه  تحـل محـل جهـة الإحالـة، 

حـــة لجهـــة الإحالـــة بعـــد الـــنقض، وعلـــى هـــذا فإنـــه يمكـــن أن نســـتنتج أنهـــا تتمتـــع بجميـــع الصـــلاحيات الممنو 

أن يبادر إلى إرجاع القضـية إلـى الجـدول  5الأساس فإنه بعد النقض يتعين على الطرف الذي يهمه لترجيع

أمام المحكمة العليـا ، طالبـا منهـا الفصـل فـي موضـوع الـدعوى بصـفتها الجهـة التـي أصـبحت مختصـة فـي 

بهــذا الإجــراء عــن طريــق إيــداع عريضــة تتضــمن البيانــات الفصــل فــي الموضــوع،حيث يتعــين عليــه القيــام 

المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب إيداع العريضـة تحـت طائلـة عـدم القبـول 

المثار تلقائيا، قبل انتهاء أجل شهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا، ويمدد هذا 

، أما إذا لـم يـتم تبليـغ 6شهر ، عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو المختارالأجل إلى ثلاثة أ

الحكــم أو القــرار المنقــوض فــإن الإرجــاع يكــون مقبــول خــلال أجــل ســنتين مــن تــاريخ صــدور قــرار المحكمــة 

الســقوط ، هــذا 7العليا،تحــت طائلــة ســقوط الخصــومة أمــام الدرجــة التــي أصــدرت الحكــم أو القــرار المنقــوض

  .8الواجب إثارته من طرف الخصم الذي له مصلحة ، حيث يمنع على القاضي إثارته تلقائيا

وهكــذا إذا قبلنــا الحكــم بــأن المحكمــة العليــا فــي هــذه المرحلــة تحــل محــل جهــة الإحالــة ،فــإن نطــاق 

  : الخصومة أمامها يتحدد على النحو التالي
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مـن ق ا م اد ، فـإن  374حيـث ورغـم غمـوض نـص المـادة ـ يكون لقرار النقض الأثـر الناقـل للـدعوى، 01

الطعــن بــالنقض فــي حــد ذاتــه لــيس لــه الأثــر الناقــل للــدعوى، إذ أن المحكمــة العليــا لا تتصــل بموضـــوع 

الدعوى إلا بعد أن تستنفذ سلطتها كمحكمة نقض، وتنتهي إلى نقض الحكم أو القرار المطعون فيه، وهنا 

لاستئناف الذي يتحقق بمجرد الطعن بالاستئناف في حكـم الدرجـة الأولـى، يظهر الفرق بين الأثر الناقل ل

وبــين الأثــر الناقــل للــدعوى أمــام المحكمــة العليــا الــذي لا يتحقــق بمجــرد الطعــن بــالنقض، وإنمــا يقتضــي 

لتحققــه أن تنتهــي المحكمــة العليــا إلــى نقــض الحكــم أو القــرار المطعــون فيــه، وهــذا مــا عبــر عنــه المشــرع 

مــن ق ا م اد التــي تــنص علــى أن قــرار الــنقض يعيــد الخصــوم إلــى الحالــة التــي  364/02ة بــنص المــاد

كــانوا عليهــا قبــل الحكــم أو القــرار المنقــوض فيمــا يتعلــق بالنقــاط التــي شــملها الــنقض، وهــذا مــا يعنــي بقــاء 

ق الإجــــراءات الســــابقة علـــــى صــــدور الحكــــم أو القـــــرار المنقــــوض قائمــــة ،كـــــالإجراءات المتعلقــــة بـــــالتحقي

، كــأن يكــون الــنقض بســبب بطــلان 9والإثبــات، بشــرط أن لا يكــون قــرار الــنقض قــد شــمل هــذه الإجــراءات

إجــراءات ســماع الشــهادة ، فهنــا طبعــا تــزول تلــك الشــهادة ومــا رتبتهــا مــن نتــائج ، ولا تعتبــر قائمــة أمــام 

  .المحكمة العليا كجهة موضوع

مبــدأ القــانوني الــذي تبنتــه فــي قرارهــا، وهــذه مســألة ـــ تلتــزم المحكمــة العليــا وهــي تفصــل فــي الموضــوع بال02

ـــذي بموجبـــه نقضـــت الحكـــم أو القـــرار  ـــة، حيـــث لا يتصـــور أن تقـــرر المحكمـــة العليـــا فـــي القـــرار ال بديهي

المنقــوض مبــدأ قانونيــا معينــا رأت أن حــل النــزاع يــتم مــن خلالــه، ثــم تقــوم بعــد ذلــك بمخالفتــه أو التراجــع 

و كانت المسألة القانونية التي فصل فيها قرار النقض من المسائل التي عنه، ويكون الأمر كذلك حتى ول

كانت محل خلاف بين أحكام قضاء النقض، وتم حسمها في ما بعد بموجب حكـم مـن الغرفـة المختلطـة، 

أو الغرف المجتمعة مخالف للمبدا القانوني الـذي تبنتـه المحكمـة العليـا فـي قرارهـا النـاقض ،وذلـك احترامـا 

  . 10جية حكم النقض ، وهي حجية تعلو على اعتبارات النظام العاملمبدأ ح

ـ يقتصر نطاق الخصومة أمام المحكمة العليـا علـى المسـألة التـي فصـل فيهـا حكـم الـنقض دون غيرهـا، 03

، وبالتــالي فإنــه إذا كــان الحكــم النــاقض 11فالمحكمــة تنظــر موضــوع الــدعوى فــي نطــاق هــذه المســألة فقــط 

، 12لاستئناف دون شكله ، فإنه لا يجوز إعادة بحث مسألة قبول الاستئناف شكلا انصب على موضوع ا

ورغم ذلك ، فإنه يجب التفرقة بين الطلبات التـي فصـلت فيهـا محكمـة الموضـوع قبـل الـنقض، وتلـك التـي 

عرضت عليها ولم تفصل فيها بسبب أن ما فصلت فيـه قـد اسـتغرق هـذه الطلبـات، فبالنسـبة لهـذه الأخيـرة 

ه يجــوز إعــادة عرضــها علــى المحكمــة العليــا وهــي تفصــل فــي الموضــوع حتــى ولــو لــم يشــملها القــرار فإنــ

، فمــثلا إذا قضــت جهــة الاســتئناف بعــدم قبــول الــدعوى لســبق الفصــل فيهــا مكتفيــة بــذلك دون 13النــاقض

ارا بنقض التطرق إلى الدفوع الموضوعية المثارة، ثم طعن في قرارها بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا قر 

القرار المطعون فيه لعدم توفر شـروط الـدفع بقاعـدة سـبق الفصـل، وأرادت أن تفصـل فـي موضـوعه، فإنـه 

يكــون جــائز أمامهــا التقــدم بجميــع الــدفوع الموضــوعية التـــي ســبق إثارتهــا أمــام جهــة الاســتئناف ولــم يـــتم 

  .الفصل فيها
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لــنقض، أن يتقــدموا أمــام المحكمــة العليــا ـــ يكــون للخصــوم الحــق فــي نطــاق المســألة التــي تضــمنها قــرار ا04

بالطلبات والدفوع وأوجه الدفاع التي كان لهم الحق في أن يتقدموا بها أمام الجهة التي أصدرت القـرار أو 

، كالـــدفع بعــــدم 14وذلـــك باســـتثناء الطلبـــات والـــدفوع التـــي ســـقط الحـــق فـــي تقـــديمها الحكـــم المنقـــوض،

  .إلخ...راءات التبليغالاختصاص المحلي أو الدفع بعدم صحة إج

ولا يجــوز للخصــوم أن يتقــدموا بطلبــات جديــدة أمــام المحكمــة العليــا وهــي تفصــل فــي موضــوع الــدعوى، إذا 

كــان القــرار المنقــوض صــادر عــن جهــة الاســتئناف، لأن المحكمــة العليــا فــي هــذه الحالــة تحــل محــل جهــة 

  لما في  الاستئناف، وهذه الأخيرة لا يجوز التقدم أمامها بطلبات جديدة

باستثناء الطلبات الجديدة التي يسمح بتقـديمها اسـتثناء أمـام  15ذلك من انتهاك لمبدأ التقاضي على درجتين

جهــة الاســتئناف كالــدفع بالمقاصــة أو طلــب الفصــل فــي المســائل الناتجــة عــن تــدخل الغيــر أو حــدوث أو 

، أمـا إذا كـان القـرار المنقـوض هـو عبـارة عـن حكـم الدرجـة الأولـى فإنـه فـي هـذه الحالـة 16اكتشاف واقعة 

يجــوز التقــدم أمــام المحكمــة العليــا بكــل مــا يعــن للخصــوم مــن طلبــات، إذ أن العبــرة هنــا ســتكون للطلبــات 

  .  الختامية

لطة تقـديم أدلـة ـ  يحتفظ الخصوم بجميـع سـلطاتهم وأعباءهم،خاصـة مـا تعلـق منهـا بعـبء  الإثبـات وسـ05

جديدة، وتقديم وثـائق جديـدة، وطلـب سـماع شـهود جـدد، علـى أن يكـون كـل ذلـك فـي نطـاق المسـألة التـي 

، كمـا يجـوز للخصـوم التمسـك بوقـائع سـابقة لمرحلـة الاسـتئناف لـم يتمسـكوا بهـا 17أشار إليها قـرار الـنقض

اس أو التعـديل فـي حقـوق الأطـراف، أمام جهة الاستئناف، أو وقائع لاحقة لقرار النقض ومن شأنها المس

كمــا يجــوز للخصــوم التمســك بقــانون جديــد موضــوعي أو إجرائــي صــدر بعــد الطعــن بــالنقض وكــان يقبــل 

ــم يتقــدم الخصــوم بإثــارة أوجهــا أو إدعــاءات جديــدة  18تطبيقــه علــى الــدعوى محــل النظــر  ومــع ذلــك إذا ل

ي ســبق إثارتهــا أمــام الجهــة القضــائية التــي ،فــإنهم يعتبــرون فــي حكــم  المتمســكين بالأوجــه والطلبــات التــ

أصـدرت الحكـم أو القـرار المنقـوض، ويطبـق هـذا الحكــم أيضـا علـى الخصـوم الـذين تخلفـوا عـن الحضــور 

  .19أمام المحكمة العليا بعد إرجاع القضية بعد النقض

  :نقد التصور المطروح

  : مثل في ما يليإن إحلال المحكمة العليا محل جهة الإحالة، له مميزات إيجابية تت

ـ أولا ضمان مبدأ الحياد ، حيث أن المحكمـة العليـا بعـد أن تـنقض الحكـم تسـتنفد وظيفتهـا الأساسـية كجهـة 

  .نقض، وتترك المبادرة من أجل استخدامها كجهة موضوع للطرف الذي يهمه الفصل في الموضوع

لمترتبـة عـن عـدم إرجـاع القضـية ـ ثانيا أن هذا التصور هو الـذي يسـمح بتطبيـق جـزاءات سـقوط الـدعوى، ا

بعــد الــنقض، فــإذا كــان هــذا الجــزاء يعمــل بــه عنــد نقــض الحكــم للمــرة الأولــى والثانيــة ، فمــن بــاب القيــاس 

  .والعدل الإجرائي هو وجوب اعلم لبه أيضا عند نقض الحكم للمرة الثالثة

وم والمحكمـة، بحيـث ـ ثالثا أن هـذا التصـور يسـمح بتطبيـق نصـوص إجرائيـة واضـحة ومعلومـة لـدى الخصـ

  .يضمن عدم المفاجئة والمباغتة
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رابعــا أن هــذا التصــور معمــول بــه فــي بعــض التشــريعات المقارنــة، حيــث مــثلا نجــد المشــرع اللبنــاني  

يلزم محكمـة التمييـز عنـد نقـض القـرار المطعـون فيـه أن تسـتدعي الأطـراف مـن أجـل إجـراء محاكمـة علنيـة 

  .  في الموضوع

  :لإيجابية، إلا انه يمكننا أن نوجه إلى هذا التصور النقاط السلبية التاليةورغم هذه المميزات ا

ـــ أن هــذا التصــور ينطلــق مــن مجــرد افتــراض، حيــث لا يوجــد أي نــص صــريح يفيــد بــأن المشــرع قــد أعطــى 

  . للمحكمة العليا نفس صلاحيات جهة الإحالة ، أو أنه نص على أنها تحل محل جهة الإحالة

الــة القضــية إلــى المحكمــة العليــا بعــد الــنقض إلــى مشــيئة الخصــوم هــو طــرح يتنــافى مــع ـــ أن تــرك مســألة إح

المبررات التي بني عليها منح سلطة الفصل في الموضـوع ، والمتمثلـة فـي الاقتصـاد فـي الخصـومة وإنهـاء 

  .النزاع في آجال معقولة

نية في الموضوع، هو إجراء قد ـ أن إلزام المحكمة العليا بضرورة دعوة الخصوم من أجل إجراء محاكمة عل

يكلـف الخصــوم مصــاريف أكبــر مــن لــو تــم الفصــل فــي الموضــوع مباشــرة علــى ضــوء الوقــائع الموجــودة فــي 

  .الملف

لذلك ، وبناء على ما سبق يمكننا أن نضع تصورا نراه أكثر انسجاما مع النصوص وإرادة المشرع في منح 

  :قوم هذا التصور على النقاط التاليةالمحكمة العليا سلطة الفصل في الموضوع، حيث ي

ـ إذا كان الفصل في الموضوع سلطة اختيارية للمحكمة العليا ، فإن هذه الأخيرة تنقض الحكم وتفصـل فـي 

موضوعه مباشرة ودون أن تمنح للخصوم أي فرصة لتقديم دفوع أو طلبات، حيث تكـون الوقـائع معروضـة 

  .في الموضوع مباشرة وذلك بتطبيق القاعدة القانونية الملائمةعرضا كافيا يسمح للمحكمة العليا أن تفصل 

ـ إذا كان الفصل في الموضوع سلطة إلزامية للمحكمة العليا، فإن هـذه الأخيـرة وبعـد أن تـنقض الحكـم تحـل 

محـــل جهـــة الإحالـــة، حيـــث تتمتـــع بجميـــع صـــلاحيات هـــذه الأخيـــرة كســـلطة اســـتدعاء الأطـــراف وســـماعهم 

  . إلخ..،وسلطة سماع الشهود، وسلطة ندب الخبراء

ة العمليــة، فإنــه ينــدر أن تقــوم المحكمــة العليــا فــي هــذه المرحلــة ورغــم ذلــك، فإننــا نــرى أنــه مــن الناحيــ

بإعـــادة تحقيقـــات حـــول موضـــوع الـــدعوى، إذ تكتفـــي بالتحقيقـــات التـــي أجراهـــا قضـــاة الموضـــوع، وبطلبـــات 

  الخصوم أمام هذه الجهة، إذ أن القضية التي تكون أمام جهة النقض للمرة الثالثة 

والتحقيـــق مـــن طـــرف قضـــاة الموضـــوع، ولـــم يبـــق أمـــام  عـــادة مـــا تكـــون قـــد أخـــذت حقهـــا مـــن البحـــث

المحكمــة العليــا إلا تطبيــق القاعــدة القانونيــة الملائمــة علــى الوقــائع التــي جــرى بحثهــا وتحقيقهــا مــن طــرف 

  .قضاة الموضوع

لـــذلك، فإنـــه مـــن الناحيـــة العمليـــة، يكـــون علـــى الطـــاعن بواســـطة محاميـــه أن يقـــدم مـــن خـــلال مـــذكرة 

جــه الــنقض التــي مــن خلالهــا يؤسـس لــنقض القــرار أو الحكــم المطعــون فيــه، ثــم وفــي الطعـن بــالنقض أولا أو 

نفس المذكرة يقدم طلباته المتعلقة بالموضوع،كما يمكنه ومن خلال نفس المذكرة أن يطلـب إجـراء تحقيقـات 

جديــدة، كــأن يلــتمس تعيــين خبيــر أو ســماع شــاهد، وفــي حالــة عــدم تقديمــه لطلبــات فــي الموضــوع واكتفــاءه 

لــب الــنقض، فإنــه فــي حالــة الاســتجابة لطلبــه، فــإن المحكمــة العليــا ســتعتبر أن الطــاعن متمســك بطلباتــه بط
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التي سـبق وأن قـدمها أمـام قضـاة الموضـوع ، كمـا يتعـين عليـه إرفـاق عريضـته بجميـع المسـتندات والوثـائق 

نيـة لا يـتم نقـل الملـف مـن التي تم تقديمها أمام قضاة الموضوع، لأنه مـن الناحيـة العمليـة فـي القضـايا المد

  . طرف محكمة الموضوع إلى المحكمة العليا وذلك على خلاف الدعاوى الجزائية

إن هذا التصور الذي نضعه لبيان كيفية ممارسة المحكمة العليـا لسـلطتها فـي الفصـل فـي الموضـوع 

بصفة إلزامية بمناسبة النظر في الطعـن بـالنقض للمـرة الثالثـة،يزداد وضـوحا ، فـي حالـة مـا إذا قـام المشـرع 

العليـا أن تفصـل  يجـب علـى المحكمـة:( من ق ا م اد على الشكل التالي 374بتعديل صياغة نص المادة 

، )من حيث الواقع والقانون إذا رأت نقض الحكم أو القرار المطعون فيـه وكـان الطعـن بـالنقض للمـرة الثالثـة

حيـث أن هـذه الصــياغة تسـمح بإظهــار الطبيعـة الحقيقيــة للمحكمـة العليـا بوصــفها محكمـة قــانون مـن حيــث 

  . الأساس، وأنها لا تكون محكمة موضوع إلا استثناء

إشكالية تحديد مدى قبـول الإدخـال فـي الخصـومة أمـام المحكمـة العليـا بوصـفها : الثاني الفرع 

  :محكمة موضوع

يتحقق الإدخال عندما يـدخل شـخص فـي خصـومة قائمـة بـين آخـرين بنـاء علـى طلـب أحـد الخصـوم 

 الأصــليين أو بنــاء علــى أمــر مــن المحكمــة، ليؤيــد حــق غيــره مــن الخصــوم، أو ليصــدر الحكــم فــي مواجهتــه

  .20ليمكن الاحتجاج به عليه فيما بعد

ويتضح من هذا التعريف أن الإدخال في الخصومة قد يكون بناء على طلـب مـن الخصـوم، كمـا قـد 

  .يكون بناء على أمر المحكمة

  :ـ مدى جواز قبول إدخال المحكمة العليا الغير في الخصومة بناء على طلب الخصوم01

طلــب الخصــوم قــد يــؤدي إلــى حــدوث تعــارض مــع المبــدأ  إن إدخــال الغيــر فــي الخصــومة بنــاء علــى

القانوني الذي قررته المحكمة العليا مـن قبـل والتـي تحـرص علـى الالتـزام بـه، كمـا أن وجهـة نظـر المحكمـة 

العليا القانونية تجاه معطيات النزاع والتي يجب أن تحترم، قد تتعرض للتغيير والتبدل نتيجة الاتساع الـذي 

الموضـوعية لـنفس النـزاع المطـروح ممــا قـد يصـعب مـن التـزام المحكمـة العليـا بالمبــدأ سـيحدث فـي الجوانـب 

وفــي كـل الأحـوال فـإن مســألة قبـول إدخـال أي طـرف فــي الـدعوى يخضـع للســلطة ، 21القـانوني الـذي قررتـه 

  .22التقديرية للجهة المختصة في الفصل في الموضوع 

  :في الخصومة في الحالتين التاليتين أنه يجوز قبول إدخال الغير23ومع ذلك يرى البعض

التدخل الانضمامي، وذلك لأنه في مثل هذا التدخل لا يقوم الغير بتقديم طلـب جديـد : الحالة الأولى

خاص بـه ، بـل أن دوره يقتصـر علـى تأييـد أحـد أطـراف الخصـومة وبالتـالي لـن يـؤدي تدخلـه إلـى المسـاس 

، كمـــا أن قبـــول هـــذا الطلـــب لـــن يطـــرح عليهـــا طلبـــا خاصـــا  بالمبـــدأ القـــانوني الـــذي قررتـــه المحكمـــة العليـــا

   24.بالمتدخل لتقضي فيه، حيث يظل عملها مقتصرا على الفصل في الموضوع المثار بين طرفي الدعوى

التدخل الاختصامي، إذا كان ما يطلبـه المتـدخل يـرتبط ارتباطـا وثيقـا لا يقبـل التجزئـة : الحالة الثانية

مــع الطلــب الأصــلي للخصــم، ففــي مثــل هــذه الحالــة يكــون نــزاع المتــدخل ينصــب علــى نفــس الطلــب الــذي 
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ل لــن يكــون مخالفــا صــدر بشــأنه المبــدأ القــانوني الــذي قررتــه المحكمــة العليــا ، وبالتــالي فــإن طلــب المتــدخ

  .لطلبات الخصوم الأصليين،مما يؤدي إلى ثبات معطيات النزاع

  :ـ مدى جواز قبول إدخال المحكمة العليا الغير في الخصومة من تلقاء نفسها02

من ق ا م اد فإنه يمكن للقاضي ، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر أحد  201بالرجوع إلى نص المادة 

تحـــت طائلـــة غرامـــة تهديديـــة، بإدخـــال مـــن يـــرى أن إدخالـــه مفيـــد لحســـن ســـير الخصـــوم ، عنـــد الاقتضـــاء، 

  .العدالة أو لإظهار الحقيقة

إن هــذه الســلطة الممنوحــة للقاضــي قــد جــاءت بصــيغة عامــة، لــذلك فإنــه لا يجــوز أن نخصــص هــذا 

ة النص بدون مخصص، ولأن حسن سير العدالة وإظهار الحقيقة هما غايتان ينشدهما القضاء بصـفة عامـ

لا يمكن أن نجعلها حكرا على قضاة الموضوع دون قضاء النقض، فقد يكون من مصـلحة العدالـة وإظهـار 

  الحقيقة أن يتم إدخال شخص أمام المحكمة العليا وهو من يظهر من 

سير القضية أنه صاحب الحق المتنازع عليه، فيخشى في حالـة عـدم تدخلـه أن يصـدر حكـم يجـافي 

قـة، فتقـوم المحكمـة العليـا وهـي تخـتص فـي الفصـل فـي الموضـوع باسـتعمال سـلطتها العدالة أو يغـاير الحقي

  . 25في إدخال الغير في الخصومة

مـن ق ا م اد تـنص صـراحة علـى أنـه لا يجـوز قبـول  4ف 194كما أنـه مـن جهـة ثانيـة فـإن المـادة 

  .التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض، ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك

وبتحليلينا لهذا النص فإنـه يتبـين لنـا صـحة مـا توصـلنا إليـه مـن كـون أن الإدخـال أمـام المحكمـة إنه 

العليا، لا يقبل إلا إذا كان بناء على أمر المحكمة العليا نفسـها، فهـذا الـنص يوضـح بدقـة أن جهـة الإحالـة 

لــنقض، مــا يفيــد أن بعــد الــنقض لا يمكنهــا أن تقبــل إدخــال الغيــر فــي الخصــام إلا بــإذن صــريح مــن جهــة ا

الإدخال في الخصومة بعد النقض هو من سلطات المحكمة العليا، فما دام أن هذه الأخيرة تملك منح هـذه 

  .السلطة لجهة الإحالة، فهي من باب أولى يمكنها أن تختص بها لنفسها

ت فــإذا كانــت المحكمــة العليــا تفصــل فــي الموضــوع بمناســبة الــنقض الأول أي فــي حالــة مــا إذا كانــ

الدعوى صالحة للحكـم، أي عنـدما يكـون قضـاة الموضـوع قـد عـاينوا وقـدروا الوقـائع بكيفيـة تسـمح للمحكمـة 

العليا بتطبيق القاعدة القانونية الملائمة، فإنه في هذه الحالة لا يكون أمام قضاة المحكمـة العليـا أي مجـال 

لا يقبل منها في هذه الحالة أن تسمح لإعادة بحث الواقع من جديد فهي تأخذه كما قرره قضاة الموضوع، ف

بإدخال الغير في الخصومة سواء كان هذا الإدخال بأمر منها أو بطلب من الخصوم، لأن المحكمة العليـا 

هنــا لا تقــوم بــأي إجــراءات تحقيقيــة جديــدة ولا تقبــل أي طلبــات جديــدة أو مــذكرات أو ســماع أوجــه دفــاع أو 

هذه الحالة من شأنه أن يجبر محكمة النقض على الخروج من هـذه  دفوع، وبالتالي فإن قبول الإدخال  في

  .26القيود المفروضة عليها قانونا

أما إذا كان نظر المحكمة العليا في الموضوع بمناسبة الطعن الثالث، فإنه يكون بإمكانها أن تسـمح 

 من الناحية النظرية، بإدخال الغير في الخصومة، نظرا لما سبق وأن بيناه،لكن هذا الفرض وإن كان مقبولا

إلا أنــه نــادر مــن الناحيــة العمليــة، ويمكــن أن نعطــي مثــالا علــى ذلــك ، نفــرض أن القــرار المطعــون فيــه قــد 
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نقــض لأول مــرة بســبب مخالفــة قاعــدة جوهريــة فــي الإجــراءات ، ثــم نقــض فــي المــرة الثانيــة بســبب مخالفــة 

إدخــال الغيــر فــي الخصــام ، ولــم تتقيــد جهــة القــانون ، وأوصــت المحكمــة العليــا فــي قــرار الــنقض بضــرورة 

الإحالـة بهـذا الـرأي ، ثـم طعـن فـي القـرار للمـرة الثالثـة، هنـا المحكمـة العليـا ملزمـة بالفصـل فـي الموضـوع ، 

  .وملزمة أيضا بعدم مخالفة رأيها السابق والمتمثل في ضرورة الإدخال

الفصــل فــي الموضــوع فــي  إشــكالية  تحديــد مــدى ســلطة المحكمــة العليــا فــي: الفــرع الثالــث 

  :حالة النقض الثالث المؤسس على مخالفة قواعد الاختصاص

يبــدوا هــذا الفــرض مــن الناحيــة العمليــة مســتبعد جــدا، كــون أن مســألة الاختصــاص هــي مــن المســائل 

التي تفطن إليها المحكمة العليا وتعالجها من الوهلة الأولى، خاصة الاختصاص النوعي الذي يتعين علـى 

ة العليا أن تعالجه ومنذ النقض الأول، لكن من الناحيـة النظريـة قـد يحـدث ألا تعـرض هـذه المسـألة المحكم

   ؟خاصة الاختصاص المحلي إلا بعد النقض الثالث، ففي هذه الحالة هل يجوز لها أن تتصدى للموضوع

نــة، رغــم عــدم وجــود نــص صــريح يجيــب عــن هــذا التســاؤل، إلا أنــه برجوعنــا إلــى التشــريعات المقار 

وشراح هذه التشريعات ، فإنه يتبين لنا أن جهة النقض لا يجوز لها أن تتصدى لموضوع الدعوى، لأنه لا 

يتصــــور قضــــاء محكمــــة الــــنقض فــــي دعــــوى لا تكــــون قــــد نظرتهــــا بعــــد محكمــــة الموضــــوع المختصــــة بهــــا 

  .27واستنفذت ولا يتها بشأنها

ومن جهة أخرى، فإن المحكمة العليا عند نقضها للقرار المطعون فيه بسبب عدم الاختصاص، فإنه 

لا يبق أمامها أي موضوع للدعوى حتى تفصل فيه، فيكـون حينئـذ قرارهـا بـالنقض دون إحالـة، حيـث تشـير 

لدعوى أمـام هـذه في أسباب قرارها إلى الجهة القضائية المختصة، والتي يتعين على المدعي أن يعيد رفع ا

  . الجهة من جديد وبإجراءات جديدة

إشكالية تحديد الجزاء على عدم قيـام المحكمـة العليـا بالفصـل فـي الموضـوع فـي : ـ الفرع الرابع

  :حالة النقض بمناسبة الطعن الثالث

من الناحية القانونية يتعين على المحكمة العليا في هـذا الفـرض أن تفصـل فـي الموضـوع،وذلك بنـاء 

ى فهمها هي للوقائع، وبناء على ما يقتضيه هذا الفهم من توجيهات قانونية، حيثي تنتهي إمـا إلـى قـرار عل

قد يعتمد حلا مخالفا للحل الذي كان قد اعتمـده القـرار المنقـوض، وإمـا إلـى قـرار يعتمـد حـلا ممـاثلا، ولكـن 

والمــادة  374فيــذيا وفقــا للمــادة ، حيــث يشــكل هــذا القــرار ســندا تن28بالاســتناد إلــى عناصــر واقعيــة مختلفــة 

  .من ق ا م اد 600

لكـن قـد يطـرح ـ ولـو مـن الناحيـة النظريـة ـ إشـكالية فـرض مـا إذا أغفلـت المحكمـة العليـا الفصـل فـي 

ـــة الـــدعوى إلـــى قضـــاة الموضـــوع، هنـــا يطـــرح  الموضـــوع بمناســـبة نظرهـــا للـــنقض مـــرة ثالثـــة، وقامـــت بإحال

  في الفصل في هذه الدعوى؟ التساؤل،حول مدى اختصاص قضاة الموضوع



 2012انانانانجوجوجوجو     ////السابعالسابعالسابعالسابع    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                                                                                                                                 والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر

206 

إن عــدم فصــل المحكمــة العليــا فــي النــزاع فــي هــذا الفــرض مــرده أحــد الأمــرين، فإمــا أن يكــون عــدم 

الفصل راجع إلى الامتناع، وهنا يكون قضاة المحكمة العليا تحت طائلة جريمة إنكار العدالـة، وهـذا يشـكل 

  .راجع إلى مجرد إغفال أو سهوخطأ جسيم قد يؤدي إلى العزل، وإما أن يكون عدم الفصل 

ـــى القـــول بأنـــه إذا لـــم تتصـــدى محكمـــة الـــنقض للموضـــوع رغـــم تـــوفر شـــروط  ذهـــب بعـــض الفقـــه إل

التصدي، أو في حالة تصديها للموضـوع رغـم عـدم تـوفر شـروطه، فإنـه يجـوز الطعـن فـي حكمهـا بالتمـاس 

  .29إعادة النظر

يح النصوص القانونيـة ، ومـع طبيعـة أحكـام إلا أن هذا الحل قد جوبه بالنقد، لعدم انسجامه مع صر 

النقض، حيث أن النصوص القانونية صريحة في عدم قابلية أحكام الـنقض لأي وسـيلة مـن وسـائل الطعـن 
، ما عـدى طلـب تصـحيح الأخطـاء الماديـة،كما أن قضـاء الـنقض مسـتقر علـى عـدم تعيـب أحكامـه بـأي 30

ليـه، باعتبـار أن جهـة الـنقض هـي آخـر جهـة قضـائية وجه من الوجوه، وهي واجبة الإحتـرام فيمـا خلصـت إ

يمكن أن تنظر في النزاع، وقضاءها قاطع وبات ، لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية 

، إضافة إلى كل ذلك فإن عدم الفصل في الطلبات أو السهو عن الفصل فيها لم يعد وفق 31وغير العادية 

  .دارية يشكل وجها من أوجه الالتماس المقبولة قانوناقانون الإجراءات المدنية والإ

لذلك، يرى البعض أن هذا الفرض يبقى مجـرد حالـة نظريـة فقـط، لأن المحكمـة العليـا ونظـرا لطبيعـة 

تركيبتها القضائية، حيث أن القضاة الذين يمارسون الحكم فيها يتميزون بخبرة وفطنـة لا تسـمح بوقـوع هـذه 

قوعهــا، فــإن الخصــوم لــن يتضــرروا، لأن جهــة الإحالــة ستفصــل فــي النــزاع وفــق الحالــة، وحتــى فــي حالــة و 

  .32الخط الذي رسمته المحكمة العليا في القرار المنقوض

أمــا فــي رأينــا نحــن  فإنــه يجــب التســليم بــأن نظــر المحكمــة العليــا للقضــية بمناســبة الطعــن بــالنقض  

للمـــرة الثالثـــة يلزمهـــا كمـــا ســـبق وأن رأينـــا بـــأن تفصـــل فـــي الـــدعوى مـــن حيـــث الواقـــع والقـــانون، فتكـــون هـــي 

دعوى، صاحبة الاختصاص في ذلك، وبالتالي فإن قضاة الموضوع يصبحون غير مختصين للفصل في ال

وهنا نختلف مع الرأي الذي يسمح لجهة الإحالة بالفصل في النزاع، لأن ذلـك يتنـاقض مـع أهـداف المشـرع 

بمــنح المحكمــة العليــا ســلطة الفصــل فــي الموضــوع بصــيغة الوجــوب، مــا يفيــد أن المشــرع لا يقبــل الطعــن 

رهـــا ســـيكون قـــابلا للطعـــن بـــالنقض للمـــرة الرابعـــة ، ولـــو ســـمحنا لجهـــة الإحالـــة بالفصـــل فـــي النـــزاع فـــإن قرا

بالنقض للمرة الرابعة وهذا ما يتنافى وأهداف المشرع وغاياته، لذلك فإنه في رأينا  يتعين على جهة الإحالة 

اختصاصها وتصـرف الطـرف الـذي يهمـه التعجيـل بإعـادة السـير فـي الـدعوى أمـام المحكمـة أن تحكم بعدم 

ع المطـروح أمامهـا، ذلـك أن مجـرد نقضـها للقـرار لا يـؤدي العليا،وذلك مـن أجـل أن تسـتنفذ ولايتهـا فـي النـزا

  . إلى استنفاذ ولايتها وإفراغ النزاع بالفصل في موضوعه بقرار نهائي قاطع وبات

  :إشكالية تحديد آثار قرار المحكمة العليا الفاصل في الموضوع على الغير: ـ الفرع الخامس 

ن قرار المحكمـة العليـا الفاصـل فـي الموضـوع من ق ا م اد فإ 600و 374بالرجوع إلى نص المواد 

يعتبر سندا تنفيذيا،وبالتالي فإن وجه الإلزام الذي يتضمنه منطوقه يكون قابلا للتنفيـذ علـى أطرافـه، كمـا أن 

  .33هذا القرار هو حجة على الغير شأنه شأن أي حكم قضائي
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علـى قـرار المحكمـة العليـا غير أن السؤال المطروح يثـار فـي مـا يتعلـق بحـق الغيـر علـى الاعتـراض 

الفاصــل فــي الموضــوع، أو بمعنــى آخــر هــل يجــوز الطعــن فــي قــرار المحكمــة العليــا الفاصــل فــي موضــوع 

الدعوى؟، وتشتد حدة الإشكالية عندما تقوم المحكمة العليا بنقض الحكـم أو القـرار المطعـون فيـه والتصـدي 

   للموضوع بقرار يتضمن حلا مغاير للحل الذي أخذ به قضاة

  .الموضوع

يعتبر اعتراض الغير عن الخصومة طريق غيـر عـادي للطعـن فـي الأحكـام القضـائية، يسـمح للغيـر 

بــأن يطلــب مــن الجهــة المصــدرة للحكــم أو القــرار المطعــون فيــه مــن إعــادة النظــر فــي جــزء منــه أو إلغــاءه 

  .34كليا

ء المقضـي فيـه هـي مسـألة في البداية قد لا نجد مبررا لهذا النوع من الطعـون، كـون أن حجيـة الشـي

نسبية حيث لا تثار إلا فـي مواجهـة أطـراف الحكـم أو القـرار المحـتج بـه، ومـن جهـة أخـرى فإنـه لا يتصـور 

أن يلحق هذا الحكـم أو القـرار الضـرر بـالغير، كـون أن الحكـم القضـائي فـي مضـمونه يتضـمن إلـزام طـرف 

وق لأحــــد الأطــــراف، دون أن ينتقــــل هــــذا بتقــــديم منفعــــة للطــــرف الآخــــر أو تقريــــر الحمايــــة لحــــق مــــن الحقــــ

المضمون إلى غير أطراف الخصومة، لكن بمجرد التعمق في النظر فـي العلاقـات القانونيـة ، فإننـا نجـدها 

متشــابكة ومترابطــة بشــكل قــد يــؤدي إلــى ترتيــب الأحكــام القضــائية لأوضــاع قانونيــة قــد تمــس بحقــوق الغيــر 

  .35قبول هذا النوع من الطعون أكثر من ضرورة الذي لم يكن طرفا في الخصومة، مما يجعل 

إن مسألة قبول هذا النوع من الطعون أمـام المحكمـة العليـا وفـي ظـل غيـاب الدراسـات المتخصصـة، 

يجــب بحثــه مــن خــلال النصــوص القانونيــة، وفــي هــذا الصــدد نعــرض التصــور القائــل بقبــول هــذا النــوع مــن 

 .الطعون ثم التصور القائل برفضه

  قبول الاعتراض : ـ التصور الأول

بـــالرجوع إلـــى النصـــوص المنظمـــة لهـــذا النــــوع مـــن الطعـــون ، والنصـــوص المنظمـــة لاختصاصــــات 

المحكمـة العليــا، فإننـا لا نجــد نصـا صــريحا يمنـع صــراحة المحكمـة العليــا يمنعهـا مــن قبـول إعتــراض الغيــر 

دام أن الحق أسـاس الحكـم المعتـرض ضـده ضد القرارات التي تصدرها، بل أن الاعتراض يكون مقبولا  ما 

ما زال قائما، كما أن الاعتراض  يكون مقبولا أيضا ضد كل حكـم مهمـا كانـت طبيعـة الجهـة المصـدرة لـه، 

حتــى ولــو تــم تنفيــذه،ثم إنــه مــن حيــث إجــراءات رفــع الاعتــراض فإنــه تطبــق عليــه نفــس الإجــراءات الخاصــة 

  .36بالمحكمة الواقع الاعتراض لديها

مــن ق ا م اد ، فإنــه وبتحليلهـا تحلــيلا منطقيــا، فــإن المشــرع اشــترط  380وع إلــى نــص المــادة وبـالرج

أولا أن ينصب على حكم أو قرار أو أمر استعجالي، والمحكمة العليا تصدر قرارات ممـا :لقبول الاعتراض 

لنـزاع، وهــذا يمكـن القـول أن هـذا الشـرط متحقـق، ثــم اشـترط ثانيـا أن يكـون هـذا القـرار قــد فصـل فـي أصـل ا

  .الشرط أيضا متحقق لأن المحكمة العليا في الفرض محل الدراسة تكون قد فصلت في أصل النزاع

كما أن القول بقبول هذا النوع من الطعون ضد قـرارات المحكمـة العليـا الفاصـل فـي الموضـوع لـه مـا 

بحقـه فـي الطعـن فـي أحكـام  يبرره من الناحيـة المنطقيـة، ذلـك أنـه إذا انطلقنـا مـن أن المشـرع يعتـرف للغيـر
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القضاء الفاصلة في الموضوع و التي لم يكن طرفا فيها، ما دام أن تلك الأحكـام تمـس بمصـالحه وحقوقـه، 

فإن عدم الاعتراف للغير بحقـه فـي الطعـن فـي قـرارات المحكمـة العليـا الفاصـلة فـي الموضـوع مـن شـأنه أن 

ريقــة ســريعة ومقتصــدة إجرائيــا، تتماشــى وسياســة يحــرم ذلــك الغيــر مــن حمايــة تلــك المصــالح  والحقــوق بط

  .المشرع في الوصول إلى عدالة ناجزة وسريعة وغير مكلفة

  رفض الاعتراض: التصور الثاني

يــرى الــبعض أن الــنص الوحيــد الــذي يمكــن اعتمــاده لــرفض هــذا النــوع مــن الطعــون أمــام المحكمــة  

الواجــب دفعهــا أمــام المحكمــة العليــا فــي حالــة  العليــا هــو ســكوت الــنص القــانوني علــى تحديــد مقــدار الغرامــة

، إلا أن هذا الرأي مـردود عليـه كـون أن الـنص المحـدد للغرامـة الواجـب دفعهـا عنـد تسـجيل 37خسارة الطعن

  .، مما يمكن القول  بتطبيقه أيضا أمام المحكمة العليا 38الطعن قد جاء بصيغة العموم

  :أما المحكمة العليا بعدة انتقادات نذكر منها كما أنه قد يواجه قبول هذا النوع من الطعون

ـ  أن الفصـل فيـه يقتضـي الفصـل فـي الواقـع والقـانون، وهـذا مـا لا يتماشـى مـع طبيعـة المحكمـة العليـا  01

بوصــفها محكمــة قــانون ، وأنهــا لا تكــون محكمــة موضــوع إلا فــي حــالات اســتثنائية ومحــددة بــنص صــريح 

  .والتوسعوتحت شروط محددة لا تقبل التأويل 

ـ أن الفصل فيه من طرف المحكمة العليـا لا يقبـل الطعـن بـأي طريقـة مـن طـرق الطعـن، ممـا قـد يـؤدي 02

إلى حرمان المعترض والمعترض ضدهم من استعمال حقهم في التقاضـي علـى درجـة واحـدة أو أكثـر ومـن 

تيجــة لا تنســجم مــع اســتعمال حقهــم فــي الطعــن خاصــة المعارضــة والتمــاس إعــادة النظــر ، كمــا أن هــذه الن

  .النصوص القانونية التي تسمح بالطعن في الأحكام والقرارات الفاصلة في الاعتراض بجميع طرق الطعن

ــ أن المعتـرض يمكنــه أن يحمـي مصـالحه التــي يـرى أن قـرار المحكمــة العليـا الفاصـل فــي الموضـوع قــد 03

م المحكمـة ضـد المسـتفيد مـن قـرار تعرض لها بالمس والإضرار، عن طريق رفـع دعـوى قضـائية جديـدة أمـا

المحكمة العليـا، وفـي حالـة احتجـاج هـذا الأخيـر بـالقرار الصـادر عـن المحكمـة العليـا، فـإن المعتـرض يـدفع 

بنسبية هذا القرار في آثاره ، حيث أن قاعدة سبق الفصل يشترط فيها وحدة الأطراف وهو مـا لا يتـوفر فـي 

  . قرار المحكمة العليا

  :ةرأينا في المسأل

ـ وبين الحجج المؤيـدة للقبـول ، والحجـج المؤيـدة لـرفض الاعتـراض ، فإننـا نميـل إلـى عـدم قبـول هـذا 

النوع من الطعون أمام المحكمة العليا ، لما يتضمنه من مساس بطبيعة واختصاص المحكمة العليا، حيث 

علقــة بحــق الطعــن ، ولمــا فيــه أيضــا مــن مســاس لحقــوق الأطــراف المت39يجعــل منهــا محكمــة موضــوع ابتــداء

علــى الأحكــام الفاصــلة فــي الموضــوع، وأنــه لا يمكننــا القبــول بالمســاس بهــذه الحقــوق المتعلقــة بالمحاكمــة 

 .العادلة بحجة تحقيق العدالة الناجزة
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  :الخــــــــــــاتمـــــــــة

ا م اد  مـن ق 04ف  374لقد أردنا من خلال هذا البحث تقديم محاولة أولية في قراءة نص المـادة 

باعتبار هذا الـنص يقـدم جديـدا إجرائيـا بالنسـبة لعمـل المحكمـة العليـا والمتمثـل فـي سـلطتها فـي الفصـل فـي 

الموضوع ، حيث رأينا أن هذا النص يقدم جملـة مـن الإشـكالات التطبيقيـة والتـي لا توجـد نصـوص قانونيـة 

مثابـــة ممارســـات إجرائيـــة ملزمـــة توضـــحها، وفـــي انتظـــار ممارســـات المحكمـــة العليـــا نفســـها والتـــي تعتبـــر ب

  :ومنشئة، فإننا أعطينا بعض الحلول التصورية والتي يمكن أن نوجزها في ما يلي

مـن ق ا م اد وذلـك بإضـافة عبـارة إذا رأت نقـض الحكـم أو القـرار  04ف 374اقتـراح تعـديل نـص المـادة  ـ

محكمـة العليـا إذا رأت نقـض يجـب علـى ال: المطعون فيـه فـي صـلب هـذه الفقـرة لتصـبح علـى الشـكل التـالي

  .الحكم أو القرار المطعون فيه ، أن تفصل من حيث الوقائع والقانون، عند النظر في طعن ثالث بالنقض

ـــ أن المحكمــة العليــا وبعــد أن تــنقض الحكــم أو القــرار المطعــون فيــه تحــل محــل جهــة الإحالــة، حيــث تتمتــع 

ف وسـماعهم ،وسـلطة سـماع الشـهود، وسـلطة نـدب بجميع صلاحيات هذه الأخيرة كسـلطة اسـتدعاء الأطـرا

مــع الفــارق فــي طريقــة اتصــال هــذه المحكمــة بالقضــية بعــد الطعــن ، حيــث يكــون الاتصــال مباشــر . الخبــراء

  .وبدون إلزام صاحب المصلحة في الإرجاع بالقيام بذلك

ع أن تــأمر بإدخــال ـــ أنــه يجــوز مــن الناحيــة النظريــة أن تقــوم المحكمــة العليــا وبمناســبة فصــلها فــي الموضــو 

الغير فـي الخصـومة، مـع الإشـارة إلـى أن هـذا الإدخـال مـن الناحيـة العمليـة نـادر الحصـول لصـعوبة تحقـق 

  .الحاجة إليه

ـ إن نظر المحكمة العليا للقضية بمناسبة الطعن بالنقض للمـرة الثالثـة يلزمهـا  بـأن تفصـل فـي الـدعوى مـن 

ختصاص في ذلك، وأنه لـيس لهـا أن تحيـل القضـية إلـى جهـة حيث الواقع والقانون، فتكون هي صاحبة الا

الإحالة بعد نقضها للقرار المطعون فيـه للمـرة الثالثـة، لأن  المشـرع لا يقبـل الطعـن بـالنقض للمـرة الرابعـة ، 

لــذلك فإنــه  يتعــين علــى جهــة الإحالــة أن تحكــم بعــدم اختصاصــها وتصــرف الطــرف الــذي يهمــه التعجيــل 

  .وى أمام المحكمة العليا،وذلك من أجل أن تستنفذ ولايتها في النزاع المطروح أمامهابإعادة السير في الدع

ـ أن المحكمة العليا إذا نقضت الحكم أو القرار المطعون فيه للمرة الثالثة، وكان قـرار الـنقض مؤسـس علـى 

وى، بــل الوجـه المتعلــق بمخالفــة قواعــد الاختصــاص ، فإنــه لــيس لهـا أن تتصــدى للفصــل فــي موضــوع الــدع

  .يجب عليها أن تنقض القرار أو الحكم المطعون فيه وبدون إحالة

ـ أن قرار المحكمة العليا الفاصل في الموضوع بصفة نهائية ، وأنه حجة على الغير في ما قضى به ، إلا 

أن هذه الحجيـة نسـبية ، حيـث وإن كـان لا يجـوز للغيـر الاعتـراض عليـه بطريـق الطعـن المسـمى اعتـراض 

لخارج عن الخصومة، نظرا لطبيعة هذا الطعن مـن جهـة وطبيعـة المحكمـة العليـا مـن جهـة أخـرى ، الغير ا

فإنه يجوز لهذا الغير حماية حقوقه برفع دعوى أمام جهة الموضوع المختصـة دون أن يجابـه بقاعـدة سـبق 

 . الفصل لاختلاف عنصر الأشخاص بين الدعويين
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  :التهميش

 .2009أفريل 01والذي دخل حيز التنفيذ منذ  2008لسنة  21، ج ر 2008فيفري 25 المؤرخ في 09ـ08قانون رقم  -1

ــ89مــن القــانون رقــم  04/02لقــد اســتند المشــرع فــي منحــه المحكمــة العليــا هــذه الســلطة إلــى نــص المــادة  -2 المتعلــق  29ـ

لات التـي يمكـن أن تكـون فيهـا بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها والتي تنص على أنـه يحـدد القـانون صـراحة الحـا

المـؤرخ فـي  12ــ11المحكمة العليا محكمة موضوع وقانون في نفس الوقت، وقد تم تعديل هذا القانون بالقانون العضوي رقـم 

، المحدد لتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها والذي نص في مادتـه الثالثـة علـى أن المحكمـة العليـا 26/07/2011

 .ون ويمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة في القانونهي محكمة قان

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 374/03والمادة  365/02راجع المادة -3

يجــب علــى المحكمــة العليــا أن : مــن ق ا م اد والتــي تــنص علــى  04ف  374الواجــب المفــروض عليهــا بــنص المــادة  -4

 .انون عند النظر في طعن ثالث بالنقضتقصل من حيث الوقائع والق

الطرف الذي يهمه الترجيع بعد النقض إلى جهة الإحالة هو الطرف الـذي يـؤدي سـقوط الـدعوى فـي حالـة عـدم الترجيـع  -5

إلــى ضــياع حقوقــه المطالــب بهــا، وهــو قــد يكــون الطــاعن كمــا قــد يكــون المطعــون ضــده، فمــثلا فــي حالــة صــدور حكــم ضــد 

ولى ثم تم تأييد هذا الحكم بالقرار المطعون فيه فإنه في هذه الحالة يكون الطاعن هو الطرف الذي له الطاعن في الدرجة الأ

مصلحة في الترجيع، أما إذا كان حكم الدرجة الأولى قـد صـدر لصـالح الطـاعن ثـم بعـد الاسـتئناف صـدر قـرار ضـده فطعـن 

فيه ، فإن المطعون ضده هو الطـرف الـذي لـه مصـلحة  فيه بالنقض وانتهى هذا الطعن بصدور قرار بنقض القرار المطعون

  .في الترجيع بعد النقض

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المبينة لكيفية إخطار جهة الإحالة بالدعوى 367راجع المادة  -6

  .من ق ا م اد 223راجع المادة  -7

  .من ق ا م اد 225راجع المادة  -8

  .684، ص1996، الدار الجامعية ، بيروت 01أصول المحاكمات المدنية ،ط نبيل اسماعيل عمر، قانون -9

وفيــه  02هــ  769،، ص 2008فتحـي والي،الوسـيط فــي شـرح قــانون القضـاء المـدني، دار النهضــة العربيـة ، القــاهرة  -10

  .ق 60، س 1539في الطعن رقم  27/19912نقض مدني مصري، رقم : اشار إلى 

  .770فتحي والي، م س، ص  -11

  .من ق ا م اد 2ف 368راجع المادة  -12

  .771فتحي والي، م س، ص  -13

  .772فتحي والي، م سن ص  -14

  .وما يليها 204، ص 2009أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية  -15

ى بهــا قــد نتجــت خــلال خصــومة الــنقض لكــن نقــول عــن الواقعــة أنهــا واقعــة مكتشــفة حينمــا تكــون هــذه الواقعــة المــدع -16

انظـر فـي تعريـف الواقعـة .................أساسها موجود في صلب الطلب الأصلي السابق عرضه على محكمة الموضوع 

أسامة أنور اسماعيل جامع، النطاق الموضوعي لخصومة الاستئناف، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس، القاهرة : المكتشفة 

  .280، ص  2000

  .772فتحي والي، م س، ص -17

  .675، م س، ص... نبيل اسماعيل عمر ، اصول المحاكمات  -18

  .من ق ا م اد 370قارن بالمادة  -19

، ب د ن، ص 2006محمد العشماوي، عبد الوهاب العشماوي، أشرف عبـد الوهـاب العشـماوي، قواعـد المرافعـات، ط  -20

621.  
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نظريـة الخصـم العـارض فـي قـانون المرافعـات، رسـالة دكتـوراه، جامعـة عـين شـمس، صلاح أحمد عبد الصادق أحمد،  -21

  279،ص1986القاهرة 

، 2، مجلـة المحكمـة العليـا، ع477874، ملف رقم 17/12/2008قرار المحكمة العليا ـ الغرفة العقارية ـ المؤرخ في  -22

  .269، ص2008س

  .279صلاح أحمد عبد الصادق أحمد، ر س،ص  -23

يمكننا أن نقرر كذلك ـ استنتاجا ـ أن التدخل في الخصام الذي يتم بناء علـى رغبـة الغيـر الشخصـية والـذي مـن خلالـه  -24

يطلـب الحكـم لـه بحــق مـن الحقـوق لا يمكــن أن يقبـل لأول مـرة أمـام المحكمــة العليـا بصـفتها محكمــة موضـوع، لأن مثـل هــذا 

لشـكل الـذي لا يســمح للمحكمـة العليـا بتطبيــق المبـدأ القـانوني الــذي التـدخل سـيؤدي حتمـا إلــى اتسـاع نطـاق الخصــومة علـى ا

قررتــه عنــد نقضــها للحكــم، كمــا أنــه مــن جهــة أخــرى فــإن قبــول هــذا التــدخل مــن شــأنه أن يشــكل تســاهلا إجرائيــا مــع الغيــر 

  .المتقاعس، كما قد يضر بمصلحة هذا الأخير والذي قد يحرمه من حق التقاضي على درجتين

  .278مد عبد الصادق أحمد، ر س،صصلاح أح  -25

  .276صلاح أحمد عبد الصادق أحمد، ر س،ص -26

أحمــد محمــد مليجــي، تصــدي محكمــة : مــن قــانون المرافعــات المصــري، وانظــر أيضــا  1ف  269راجــع نــص المــادة  -27

ون جامعـة الإمـارات النقض للفصل في موضوع الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة الشـريعة والقـانون كليـة الشـيعة والقـان

 .110،ص   1987، ماي 01العربية المتحدة،ع

  .680، م س، ص ...نبيل اسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات -28

  .426، ص  1980نبيل اسماعيل عمر، النظرية العامة للطعن بالنقض، منشأة المعارف ، الإسكندرية   -29

النقض ، أو عدم قبوله ،لا يجـوز للطـاعن أن يطعـن بـالنقض مـن في حالة رفض الطعن ب: من ق ا م اد 375المادة  -30

  .جديد في نفس القرار، أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر

من ق ا م اد يمكننا أن نلاحظ أن عدم قابلية الطعن لقرارات المحكمة العليا ينصـب  375ـ إنه وبقراءتنا الجيدة لنص المادة 

ا يجعلنـــا نتســـاءل عـــن موقـــف المشـــرع مـــن قـــرارات المحكمـــة العليـــا الفاصـــلة فـــي علـــى قـــرارات الـــرفض أو عـــدم القبـــول، ممـــ

الموضــوع، لــذلك فإننــا وبــالنظر إلــى أن هــدف المشــرع مــن إعطــاء المحكمــة العليــا ســلطة الفصــل فــي الموضــوع هــو إنهــاء 

ل الطعــن بالمعارضــة و لا يقبــ: الخصــومة بــين أطرافهــا وعــدم الســماح بتجــددها، فإننــا نقتــرح تعــديل الــنص علــى النحــو التــالي

  .من ق ا م اد 379الطعن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر في قرارات المحكمة العليا مع إلغاء نص المادة 

  .لا تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العليا: من ق ا م اد 379ـ المادة 

  .87، م س، ص ....أحمد محمد مليجي، تصدي محكمة  -31

  .93ـ88، م س، ص ص ....جي، تصدي محكمة أحمد محمد ملي -32

 . يكون للحكم حجية العقد الرسمي: من ق ا م اد  284المادة  -33

يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتـى يثبـت تزويـره، ويعتبـر نافـذا فـي كامـل : من القانون المدني 5مكرر  324ـ المادة 

  .التراب الوطني

عتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة إلــى مراجعــة أو إلغــاء الحكــم أو القــرار أو يهــدف ا: مــن ق ا م اد 380المــادة  -34

  .الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع، يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون

مـــر يجـــوز لكـــل شـــخص لـــه مصـــلحة ، ولـــم يكـــن طرفـــا ولا ممـــثلا فـــي الحكـــم أو القـــرار أو الأ: مـــن ق ا م اد  381ــــ المـــادة 

  .المطعون فيه ، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

35  -Gérard Couchez, procédure civile,11ém éd,Dalloz,paris1978_ Armand Colin,2000, 

p355 . 
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، كليـــة الحقــوق والعلـــوم السياســـية 2البشــير الفرشيشـــي،النقض بــدون إحالـــة، التعقيــب ، مجموعـــة لقـــاءات الحقــوقين، ع -36

 .342، ص 1989 بتونس

  .343البشير الفرشيشي، م س، ص  -37

ــم يكــن مصــحوبا بوصــل يثبــت : مــن ق ا م اد  2ف385المــادة  -38 لا يقبــل اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة مــا ل

  .  أدناه 388إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط يساوي الحد الأقصى  من الغرامة المنصوص عليها في المادة 

فالمحكمة العليا وإن كـان القـانون يسـمح لهـا  بالفصـل فـي الموضـوع فـإن هـذا لا يجـب أن يـؤدي بالمسـاس ببطبيعتهـا  - 39

كمحكمــة قــانون، حيــث لا يمكنهــا أن تتصــدى للموضــوع إلا بعــد أن تلعــب دورهــا الأساســي فــي الرقابــة القانونيــة، لــذلك فــإن 

صــدور قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، رفضــت الطعــن أمامهــا  المحكمــة العليــا نفســها وفــي أحــد قراراتهــا الســابقة علــى

بــاعتراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة، واعتمــدت فــي تبريرهــا لهــذا الــرفض أن النصــوص المنظمــة لاختصاصــات المحكمــة 

ون العليــا لا تخولهــا النظــر فــي مثــل هــذه الطعــون مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإن النصــوص المنظمــة لهــذا النــوع مــن الطعــ

قــرار المحكمــة العليــا ـ الغرفــة العقاريــة ـ المــؤرخ فــي  : تقتصــره فقــط علــى الأحكــام والقــرارات الصــادرة عــن المجــالس فقــط 

  . 405ـ403، ص ص2006، س1، مجلة المحكمة العليا ، ع 331038، ملف رقم 08/02/2006


